
	

	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	1	of	10	

 قرار مجلس الوزراء

 باعتماد اللائحة المالیة لمؤسسة الطاقة الذریة

 

 مجلس الوزراء،

 م بإنشاء مؤسسة الطاقة الذریة، 73لسنة  54بعد الاطلاع على القانون  ●

 وعلى قانون النظام المالي للدولة،  ●

 دیسمبر 3ھـ الموافق 1388رمضان  13وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في  ●

 بلائحة المیزانیة والحسابات والمخازن والقرارات المعدلة لھ، م 1968 

 ھـ الموافق1392ربیع الثاني  26وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في  ●

 م بلائحة المناقصات والمزایدات والقرارات المعدلة لھ، 1972یونیو  8 

 م بشأن تنفیذ أحكام1973لسنة  79وعلى قرار وزیر الخزانة رقم  ●

 ناقصات والمزایدات، لائحة الم 

 وبناء على ما عرضھ وزیر التخطیط والبحث العلمي،  ●

 

 قرر

 

 )1مادة (

تعتمد اللائحة المالیة لمؤسسة الطاقة الذریة المرافقة لھذا القرار وتسري الأحكام المنصوص علیھا في 

 اللوائح الحكومیة فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذه اللائحة.

 

 )2مادة (

 القرار من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.یعمل بھذا 
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 الرائد / عبد السلام أحمد جلود

 رئیس مجلس الوزراء

 ھـ 1395صدر في غرة رمضان 

 	م 1975من سبتمبر  6الموافق 
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 اللائحة المالیة لمؤسسة الطاقة الذریة

 الباب الأول 

 المیزانیة والحسابات 

 الفصل الأول 

 ادھاإعداد المیزانیة وإعتم

 

 )1مادة (

تضع المؤسسة مشروع میزانیتھا السنویة وتشمل جمیع الإیرادات المتوقع تحصیلھا بما في ذلك 

الاعتمادات التي تخصصھا لھا الدولة كما تشمل المصروفات الجائزة والمتوقع إنفاقھا خلال السنة المالیة 

 وتدرج كل من الإیرادات والمصروفات في جدول مستقل.

 

 )2مادة (

ولى رئیس مجلس إدارة المؤسسة عرض مشروعي المیزانیة والحساب الختامي على مجلس الإدارة یت

لمناقشتھما وإقرارھما ثم یقوم بعد ذلك باتخاذ إجراءات اعتمادھما من مجلس الوزراء بعد عرضھما على 

 وزیر الخزانة.

 

 )3مادة (

المیزانیة أو أیة اعتمادات إضافیة أخرى یصدر مدیر عام المؤسسة التفویضات المالیة اللازمة لتنفیذ 

 وذلك بعد اعتمادھا من مجلس الوزراء وترسل صورة من كل تفویض إلى دیوان المحاسبة.

 

 )4مادة (
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یختص رئیس مجلس الإدارة بالإذن بتجاوز اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل 

سین ألف دینار في المرة الواحدة بما لا یتجاوز خمسمائة اعتمادات الباب ذاتھ وذلك في حدود مائة وخم

وتجب موافقة مجلس الوزراء بما یجاوز الحدود السابقة إما نقل  الواحدة،ألف دینار في السنة المالیة 

الاعتمادات من أحد أبواب المیزانیة إلى باب آخر وفتح الاعتمادات الإضافیة فلا یكون إلا بعد اعتماده من 

 اء.مجلس الوزر

 

 )5مادة (

یحدد مجلس الإدارة المدفوعات التي یجوز أداؤھا نقداً وفیما عدا ذلك تكون جمیع المدفوعات بصكوك 

 مستوفاة للشكل القانوني على المصرف.

 

 )6مادة (

لا یجوز الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز سنة بعد انتھاء السنة المالیة للمؤسسة، وتضاف 

تي تبقى بعد ھذه المدة في الحساب المذكور إلى الإیرادات وتقید تحت البند المناسب على أن المبالغ ال

 تصرف بعد ذلك من بند المصروفات المخصص لھذا الغرض.

 

 الفصل الثاني 

 حساب المؤسسة بالمصرف

 

 )7مادة (

سة أو تودع أموال المؤسسة في مصرف مملوك للدولة بالكامل ویجوز أن یفتح لفروع المؤس -1

المشروعات التابعة لھا حساب فرعي بناء على إذن كتابي من مجلس الإدارة لدى فرع المصرف الموجود 

 في دائرتھ فرع المؤسسة أو المشروع. 
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تودع في ھذا الحساب المتحصلات بجمیع أنواعھا نقدا أو بصكوك بموجب حوافظ إیداع ولا یجوز  -2

 تحویل الصكوك الواردة للمؤسسة لأي شخص. 

یتم الصرف من ھذه الأموال بموجب صكوك تسحب على المصرف المودع بھ أموال المؤسسة من  -3

 واقع استمارات صرف مستوفاة لجمیع الشروط المطلوبة ومعتمدة من السلطة المختصة في المؤسسة. 

سة أو یكون توقیع الصكوك من موظفین لھما سلطة التوقیع ویكون التوقیع الأول من مدیر عام المؤس -4

 من یقوم مقامھ ویكون التوقیع الثاني من مدیر الشئون المالیة والإداریة أو من یقوم مقامھ.

 

 الفصل الثالث 

 السلف المستدیمة والمؤقتة

 

 )8مادة (

یجوز اعتماد سلف مستدیمة للصرف منھا على العملیات العاجلة، وفي الأغراض التي یحددھا مدیر  -1

ائة دینار لجمیع إدارات المؤسسة وأقسامھا، ویتم الصرف بموجب عام المؤسسة وفي حدود خمسم

مستندات صرف من السلف المستدیمة ویستعاض ما یصرف من ھذه السلف قبل نفاذ قیمتھا بوقت كاف 

 وبحد أقصى آخر كل شھر ویكون ذلك بعد تقدیم المستندات المثبتة للمبالغ التي تم صرفھا. 

مؤقتة كلما دعت الحاجة لمواجھة مصروف معین لا تكون لھ  كما یجوز الترخیص في صرف سلف -2

صفة الدوریة، ویكون صرف ھذه السلف بموافقة مدیر عام المؤسسة ویتعین تسویتھا خلال شھر على 

الأكثر من تاریخ الإذن بھا، فإذا لم یتم تسویة السلفة في المواعید المشار إلیھا فیتعین اعتبارھا دینا في ذمة 

وفى بطریق الخصم من مرتبھ في الحدود الجائزة قانونا وذلك مع عدم الإخلال بمساءلتھ المسئول ویست

 تأدیبیا.

 

 الفصل الرابع  
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 حفظ النقود والمستندات ذات القیمة

 

 )9مادة (

یعھد إلى مدیر عام المؤسسة ومدیري الإدارات العامة ورؤساء الأقسام بھا بالمسئولیات الملقاة على عاتق 

المصالح فیما یختص بحفظ ونقل النقود والأوراق ذات القیمة وكذلك بالمسئولیات الخاصة بحفظ رؤساء 

 خزان المؤسسة.

 

 )10مادة (

لا یجوز أن یحتفظ داخل الخزائن إلا بالنقود والصكوك الخاصة بمعاملات المؤسسة والمستندات ذات 

سة ولا تودع في الخزائن أیة ممتلكات القیمة التي تكون في عھدة الصراف وغیره من المسئولین بالمؤس

 شخصیة أو غیر متعلقة بالعمل. 

ولا یجوز في جمیع الأحوال أن یحتفظ في الخزینة إلا بالقدر الضروري من العملات اللازم لحركة العمل 

 الیومیة والذي یصدر بتحدیده قرار من مجلس الإدارة وتورد حصیلة المؤسسة إلى المصرف یوما بیوم.

 

 )11مادة (

تحال إلى المصرف المستندات المتعلقة بالمدفوعات للخارج مستوفیة للإجراءات المقررة في شأن أذونات 

الصرف المحلیة مع بیان المبلغ المطلوب صرفھ بالعملة الأجنبیة وما یعادلھ بالعملة اللیبیة، وبعد تقدیم 

ة إلى الخارج لصالح المستفید قیدا ھذه المستندات طلبا من المؤسسة إلى المصرف بتحویل القیمة المطلوب

 على حساب المؤسسة.

 

 الفصل الخامس 

 المخازن
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 )12مادة (

یصدر مجلس الإدارة قرارا منظما لتخزین وتداول المواد ذات الطبیعة الخاصة وقواعد التفتیش علیھا 

م القسم الثالث ویعتمد ھذا القرار من مجلس الوزراء وفیما عدا ذلك تسري بالنسبة لمخازن المؤسسة أحكا

 من اللائحة التنفیذیة للمیزانیة والحسابات والمخازن للحكومة.

 

 الباب الثاني 

 المناقصات والمزایدات 

 

 )13مادة (

تسري أحكام المواد التالیة على ما تبرمھ الھیئة من عقود الأشغال العامة والتورید والنقل وبیع الأصناف 

 واستغلال المقاصف والمطاعم والفنادق.والمھمات التي یتقرر التصرف فیھا 

 

 )14مادة (

تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة عطاءات برئاسة مدیر عام المؤسسة أو من ینوب عنھ قانونا وأربعة 

ولا  مالي،أعضاء على الأقل على أن یكون من بینھم عضوان من مجلس الإدارة وعضو قانوني وآخر 

بحضور أغلبیة الأعضاء بشرط أن یكون من بینھم الرئیس أو من ینوب یكون انعقاد اللجنة صحیحا إلا 

 عنھ وتصدر القرارات بأغلبیة أصوات الحاضرین فإذا تساوت رجح الجانب الذي منھ الرئیس. 

وللجنة أن تستعین بمن ترى ضرورة الاستعانة بھم من الفنیین والخبراء دون أن یكون لھم صوت في 

 اتخاذ القرارات.

 

 )15مادة (
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تحدد المدة اللازمة لتقدیم العطاءات تبعاً لأھمیة المناقصة وطبیعتھا بحیث لا تقل عن أربعة عشر یوماً من 

 تاریخ النشر لأول مرة.

 

 )16مادة (

یكون التعاقد بطریق الممارسة في العقود التي لا تجاوز قیمتھا التقدیریة مائتي ألف دینار بموافقة مجلس 

مة على ذلك تعین الحصول مقدما على موافقة مجلس الوزراء وتعتمد نتائج فإذا زادت القی الإدارة،

فإذا زادت القیمة على خمسمائة ألف دینار وجب  الإدارة،المناقصات والممارسات بقرار من مجلس 

 اعتمادھا بقرار من مجلس الوزراء.

 

 )17مادة (

بطریق الممارسة فإذا زادت القیمة تتولى لجنة العطاءات المشكلة طبقا لأحكام ھذه اللائحة التعاقد 

 التقدیریة للممارسة على ربع ملیون دینار ضم إلى اللجنة ممثل لدیوان المحاسبة.

 

 )18مادة (

 یجوز للمؤسسة أن تتعاقد بطریق التكلیف المباشر في الحالات الآتیة: 

 أولاً: 

 التعاقد مع جھات حكومیة أو ھیئات أو مؤسسات عامة وطنیة أو أجنبیة. 

 ثانیاً: 

 التعاقد مع إحدى الشركات التي تمتلك الحكومة رأسمالھا بالكامل. 

 ثالثاً: 

 الحالات التي تستدعیھا دواعي الأمن القومي. 
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 رابعاً: 

 الحالات التي لا یتقدم فیھا أحد في المناقصات أو المزایدات العامة والمحددة أو الممارسات. 

 خامساً: 

اد اللازمة لسد الحاجة المترتبة على حالة من حالات الضرورة العاجلة، حالات شراء قطع الغیار والمو

والمواد المحتكرة والمسعرة أو التي لا توجد إلا لدى شخص أو جھة بذاتھا، والتعاقد على أعمال یثبت أن 

 جھة واحدة ھي التي تستطیع تنفیذھا. 

 سادساً: 

ال التي لا تجاوز قیمتھا خمسین ألف دینار وبحد التعاقد في المشتریات العادیة ومقاولات النقل والأعم

 أقصى قدره مائتي ألف دینار في السنة المالیة الواحدة. 

وفیما عدا البند سادسا یصدر الإذن بالتعاقد في الحالات السابقة من مجلس الوزراء فیما یتجاوز قیمة 

ا بالنسبة للبند سادسا فیصدر الإذن خمسمائة ألف دینار ومن مجلس الإدارة فیما لا یتجاوز ھذا المبلغ. أم

  -التالیة: بالتعاقد من الجھات 

 مجلس الإدارة في حدود خمسین ألف دینار.  -1

 رئیس مجلس الإدارة في حدود عشرین ألف دینار.  -2

 مدیر عام المؤسسة في حدود عشرة ألاف دینار.  -3

 مدیر الشئون المالیة والإداریة في حدود ألفي دینار. -4

 

 الباب الثالث  

 أحكام عامة

 

 )19مادة (
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یجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن یرخص بالتأمین على ما یقتضي الأمر التأمین علیھ من أموال المؤسسة 

 وأصولھا لدى إحدى الشركات اللیبیة.

 

 )20مادة (

في ھذه تسري القواعد والنظم المالیة المقررة في الحكومة على المؤسسة فیما لم یرد بشأنھ نص خاص 

 المختص،وعلى أن یكون لرئیس مجلس الإدارة في تطبیق ھذه القواعد والنظم سلطات الوزیر  اللائحة،

ولمدیر عام المؤسسة سلطات وكیل الوزارة المختص ولمدیري الإدارات العامة سلطات رؤساء 

 ولمدیر الشئون المالیة سلطات المراقب المالي. المصالح،

 

 )21مادة (

ذه اللائحة برقابة دیوان المحاسبة واختصاصاتھ المخولة لھ طبقا لقانون إنشائھ والمادة لا تخل أحكام ھ

 ) من قانون إنشاء المؤسسة.14(


